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الانتخاب وسيلة اختيار سلطة وليس اختيار مرشح
الحدث الانتخابي، وفقاً لمفاعيله اللاحقة، هو أهم الواجبات التي يمارسها المواطن، فبواسطته تُولد السلطة الأولى في الدولة، والحديث عن سيادة الشعب أنه مصدر السلطات، هو حديث صحيح، فما تنتجه العملية الانتخابية، هو مجلسٌ يجسِّد مقولة السيادة الشعبية أو سيادة الأمة. 

وللأسف، فإن هذه المقولة الدستورية قد أُسيء فهمها،  فاعتقد الجميع بأن الدستور قصد بالسيادة الشعبية، تأمين الولاية للشعب عبر اختياره لممثليه الأقرب لكل مواطن، وفقاً للاعتبارات العائلية والعشائرية والطائفيه والسياسية، أو غير ذلك من اعتبارات يقدِّرها المواطن سبباً لاختياره النائب الذي يتولى ممارسة السلطة نيابةً عن الشعب اللبناني. 
ولكن الدستور، قصد غير ما فهمناه، فليس صحيحاً أن القصد من السيادة الشعبية هو أن يشارك المواطنين في العملية الانتخابية، ليختاروا كيفما كان، ودون أي ضوابط وقيود، ثمَّ نقول أن من دخل الندوة البرلمانية، هم ممثلو الشعب وحاملوا رايته.

فالبرلمان، ليس مقهى، كما أنه ليس نادي اجتماعات أو تعارف.  إنه منبع السلطات، فمن رحمه تولد الحكومة وتعطى الثقة لتباشر مهامها التنفيذيه، ومن خلاله يُأتى بمن سيتولى رئاسة البلاد. وفي لجانه تدرس القوانين التي تطبَّق على أبناء الشعب، وبسطوته تمتنع الحكومة عن الاتيان بما يخالف القوانين، وإلا جوبهت بحجب الثقة والاتهام، ثمَّ هو من يقرُّ موازنة الدولة بما تتضمنه من بنود انفاقٍ وإيرادات،  وهو من تُوجب موافقته على القروض وجميع الالتزامات المالية، وإليه ترجع الحكومة ليصادِقَ على حسن انفاقها للمال العام. وهو من باستطاعته حماية السلطة القضائية من تعسُّف السياسيين، وهو من يقرأ تقارير الهيئات الرقابية من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي إلى مجلس الخدمة المدنية، وغيرها من هيئات، التي سيشتدُّ إزرها بمجلسٍ نيابيٍ يراقب فيعاقب. 
هذا البرلمان بما هو من هيئةٍ سياسية، فتشريعية، فانتخابية، فرقابية، فاتهامية، فبهذه الصفات، وبما هو على عاتقه من مهمات، ينبغي أن يكون النواب أعضاء هذا البرلمان قادرين على تنفيذ هذا البرنامج النيابي، الذي لا يقوى عليه إلا أهل الحكمة. 

ففي الزمن السابق على نشأة التمثيل الشعبي، تولى الحكماء مهام النواب، أما اليوم وبعد أن أصبح اختيار الحكماء من اختصاص الشعب، فعلى الأقل، يجب أن يعرف الشعب من يختار، لأن صلاح الدولة رهنٌ بصلاح مجلس النواب. فإذا قصَّر المجلس النيابي أو أخطأ،  فإن هذا الخطأ سيصيب الدولة بكافة أركانها. فلو انتخب المجلس النيابي شخصاً غير مؤهلٍ لتولي رئاسة الدولة، أو إذا لم يحجب الثقة عن حكومةٍ قصَّرت في مهامها، أو إذا وافق على القروض التي تطلبها الحكومة حتى فاق الدين العام حدود المعقول، أو إذا وضع مجلس النواب قانوناً نتجت عنه آثار سيئة على المجتمع، أو إذا لم يتهم المجلس وزيراً يستحقُّ الإدانة، أو غير ذلك من الأمور... فلو حدث أمرٌ مما ذكرت، فهل سيقتصر أثر هذا الحدث على طائفة أو منطقة، أم ستمتد آثاره على مساحة الوطن؟

إن اختيار موظف يقتصر عمله على نطاقٍ بسيطٍ من الدولة، أو اختيار عسكريٍ يتولى حراسة بقعة صغيرة من أرض الوطن، أو اختيار قاضٍ ليجلس في قوس محكمة واحدة وتقتصر من حيث المبدأ،ً آثار حكمه على أطراف  النزاع وموضوع دعوى واحدة، إن اختيار أيٌّ من هؤلاء يستوجب تمتعهم بحدٍ أدنى من الكفاءة والخبرة والمعرفة في المجال الذي سيعملون فيه.
فهل عرف المواطن، أنه بمشاركته في العملية الانتخابية، إنما يختار السلطة وليس المرشح الذي يحب، وهل أدرك المواطن أن عضوية المجلس النيابي، تستحقُّ منه أن يختار، أقلَّهُ من يمتلك المصداقية وحسن الخلق وحدٍ أدنى من المعرفة والحكمة؟ 
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